
    الوسيط في المذهب

  .

 ومنهم من قال وإن قلنا إنها للمرتزقة فنجعلها وقفا لتكون رزقا مؤبدا عليهم بخلاف

الغنيمة إذ لا مدخل للاجتهاد فيها فلذلك لا يفضل أحد على غيره لحاجة ومصلحة .

 فإن قلنا بالوقف فمنهم من قال أراد الشافعي رضي االله عنه الوقف الشرعي الذي يحرم به

البيع والقسمة .

 ومنهم من قال أراد التوقف عن قسمة الرقبة وقسمة الغلة دون الوقف الشرعي .

 السابع إذا فضل شيء من الأخماس الأربعة عن قدر حاجتهم فيرد عليهم ويوزع وإن زاد على

كفايتهم .

   إلا إذا فرعنا على أنه للمصالح وأنه يصرف إليهم لأنه أهم المصالح فحينئذ إن ظهرت

مصلحة أهم منه لم ترد الزيادة عليهم واالله أعلم
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